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 مقدمةال
وفـق نظـام علـى وتعمـل المحكمـة . ة للأمـم المتحـدةدولية هي الهيئة القضائية الرئيسمحكمة العدل ال  

لا يتجــزء مــن ميثــاق الأمــم  اً جــزء العــدل الدوليــة الدائمــة الــذي يعــداساســي يشــبه الــى حــد كبيــر ســابقتها محكمــة 
 .المتحدة

فهي بموجب القانون الدولي تقوم بحسم الخلافـات القانونيـة المقدمـة مـن  من ابرز مهامها انها تؤدي دوراً ثنائياً  
استشـــارية فـــي المســـائل القانونيـــة المحالـــة اليهـــا مـــن قبـــل هيئـــات ووكـــالات دوليـــة  الـــدول الاعضـــاء وتقـــدم اراءً 

ن تسـع قاضياً تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن لولاية مـ) ١٥(تتشكل المحكمة من. مخولة
ســنوات وتجــرى انتخابــات كــل ثــلاث ســنوات علــى ثلــث المقاعــد ولا يمثــل اعضــاء المحكمــة حكومــاتهم ولكــنهم 

 .قضاة مستقلون
النظام الاساسي للمحكمة جزءاً لا يتجزء من ميثـاق الأمـم المتحـدة دلـيلاً واضـحاً علـى اهتمـام  كونو   

الاهميــة وهــي ان جميــع الــدول الاعضــاء فــي الأمــم الميثــاق بهــذه الهيئــة القضــائية ويتبــع ذلــك نتيجــة غايــة فــي 
 .في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية المتحدة اصبحت بالضرورة اعضاءً 

وقد سمح الميثاق لكل الدول بان ترفع نزاعاتها امام المحكمة بالشروط التي تحددها الجمعيـة العامـة   
ذه الشـــروط قبـــول النظــــام الاساســـي وقبــــول ومـــن هــــ). ٣٥(بنـــاءً علـــى توصــــية مجلـــس الامـــن حســــب المـــادة 

وهي المادة التي توجب على الاعضاء تنفيذ احكـام  .من الميثاق) ٩٤(ت المنصوص عليها في المادة االالتزام
المحكمــة وتخويــل مجلــس الامــن ســلطة اتخــاذ التــدابير بمــا يــراه ضــرورياً لغــرض احتــرام وتنفيــذ هــذه الاحكــام 

 .مة وفقاً لنظام الحصص الذي تحدده الجمعية العامة للأمم المتحدةوالمساهمة في تحمل نفقات المحك
لى المعاهدات والمواثيق الدولية المعمول بهـا والقواعـد العامـة والاحكـام تستند المحكمة في احكامها ا  

وتعـد الاحكـام الصـادرة عـن المحكمـة . القضائية وتعاليم جزاء القانون الدولي والعرف الدولي كمصـادر اضـافية
قليلــة نســبياً لكنهــا شــهدت بعــض النشــاط ابتــداءً مــن مطلــع الثمانينــات والمعــروف ان الولايــات المتحــدة ســحبت 
اعترافها بالسلطة القضائية الالزامية لهذه المحكمة مما يعني بأنها تلتزم بمـا تقبلـه مـن قـرارات المحكمـة وتتحلـل 

 .مما لا تقبله
ول محكمــة قــادرة علــى محاكمــة الافــراد المتهمـــين كـــأ ٢٠٠٢محكمــة الجنايــات الدوليــة نشــأت عــام   

 محكمتا العدل والجنايات الدوليتيـن
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 .بجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان
ات قد اقنعـت الجميـع بالحاجـة الملحـة لأنشـاء هـذه المحكمـة يوكانت الحروب التي شنت في التسعين  

هذه الحروب كل الحدود المرسومة في القانون الـدولي فقد تجاوزت الجرائم المنظمة والخطيرة التي مورست في 
 ١٩٩٣الانساني وانتهى الامر حينها لانشاء محاكم جنائية مؤقتة استناداً الى قرارت مجلس الأمن الدولي لعام 

 . حيث قضت بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا وراوندا ١٩٩٤و 
ى لوضــع حــد للثقافــة العالميــة المتمثلــة فــي الدوليــة هــي مؤسســة دوليــة دائمــة تســع الجنايــاتمحكمــة   

وهــي هيئــة قضــائية دوليــة تحضــى بولايــة عالميــة وبــزمن غيــر محــدد لمحاكمــة مجرمــي . الافــلات مــن العقوبــة
ة الجنائيــة هيئــة مســتقلة عــن مــوالمحك .الحــرب ومرتكبــي الفضــائع بحــق الانســان وجــرائم ابــادة الجــنس البشــري

تمويــل وقــد وضــع اتفــاق بينهمــا يحكــم تعاطيهــا مــع بعضــهما مــن الناحيــة الامــم المتحــدة مــن حيــث المــوظفين وال
الولايـات المتحـدة عارضـت بشـدة تأسـيس المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لأسـباب تتعلـق بالسـلطة القضـائية .القانونيـة

الواسعة التي تتمتـع بهـا المحكمـة فـي مطـاردة الجنـود الامريكـان خصوصـاً المشـاركين فـي الحـروب التـي شـنت 
سحبت امريكا واسرائيل توقيعهما على قانون المحكمة ، وبذلك لم يعـد  ٢٠٠٢العديد من الدول، وفي عام  ضد

 .هناك مايحملهما على تنفيذ مايترتب عليهما من التزامات تجاه المحكمة
ان التفريــق بــين محكمــة العــدل الدوليــة ومحكمــة الجنايــات الدوليــة كبيــر، فمحكمــة الجنايــات ليســت   

اجهـزة الامـم المتحـدة الا انهـا ذات صـلة وثيقـة بهـا مـن خـلال عـدد مـن الاتفاقيـات الرسـمية المتعلقـة  جهازا مـن
بحقــوق الانســان بوجــه عــام، علــى عكــس محكمــة العــدل الدوليــة التــي هــي مــن اجهــزة الامــم المتحــدة وذراعهــا 

مــة الجنائيــة علــى الجــرائم القـانوني والتــي تتميــز بســلطة فــي حـل النزاعــات بــين الــدول بينمــا ترتكـز ســلطة المحك
 .التي يرتكبها الافراد

ولاهميــة الموضــوع فسســتوزع هيكليــة البحــث علــى اربعــة مباحث،ســيناقش المبحــث الاول اختصــاص   
المحكمتـــين بمبـــادئ القـــانون الـــدولي الانســـاني مـــن حيـــث الفتـــوى والاختصـــاص، والمبحـــث الثـــاني اثـــر القـــانون 

تين في تطـوير القـانون الـدولي، والمبحـث الثالـث الاختصـاص النـوعي الدولي الانساني من خلال نظام المحكم
ثـم الخاتمـة التـي سـتعمد . والشخصي للمحكمتين، والمبحث الرابـع القواعـد القانونيـة فـي اليـات عمـل المحكمتـين

 .  الى تلخيص مضمون البحث
 .دوليةالفتوى والاختصاص لدى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات ال: المبحث الاول

محكمة العدل الدولية تنظـر فـي النزاعـات المرفوعـة اليهـا بـين الـدول بعضـها الـبعض فقـط ولا تنظـر   
قضـية او نـزاع مهمـا كانـت اهميتـه  ةاية قضايا مرفوعة من الافراد او اية هيئات عامة او خاصة، ولا تنظر اي

 ةوهـي لا تفصــل فــي ايــ. لمتنــازعتين معــاً او خطورتـه مــن تلقــاء نفسـها، بــل لا بــد ان يرفـع اليهــا ومــن الجهتـين ا
 .قضية يرفعها طرف بمفرده على طرف اخر

(ان اختصاص المحكمة هو اختياري ولذلك اشترط على المحكمة عند الفصل في المنازعات الدولية مايلي 
0F

١(. 
                                                           

 .۷/۳/۲۰۰٥محمود مبارك، محكمة العدل الدولية تفقد مصداقيتها، صحيفة الحياة، لندن،  - ۱



 ونالاربعالعدد                 دراسات دولية                                                              
 

 }٥٩{ 

، ويجــب أن تكــون لــديها موافقــة كتابيــة مــن اطــراف النــزاع معــاً علــى احالــة القضــية الــى محكمــة العــدل الدوليــة - أ
 .اخطار المحكمة رسمياً ما المطلوب منها ان تفصل فيه بالضبط

ان تكون هناك اتفاقيات او معاهدات بين دولتين او اكثر، وينص في هذه الاتفاقيات او المعاهـدات  - ب
على اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في اية قضية او الفصل في اي نزاع قد ينشأ بين الاطراف حول 

 .فسير اي بند من بنود هذه الاتفاقياتتطبيق او ت
الجهـــات التـــي لهـــا الحـــق طلـــب او الاستشـــارة القانونيـــة هـــي الجمعيـــة العامـــة للامـــم : اختصـــاص الفتـــوى -١

من ميثاق الامم المتحدة انه يمكـن لفـروع الامـم المتحـدة ) ٩٦(وقد ورد في المادة . المتحدة ومجلس الامن فقط
مسـألة تـدخل فـي اختصاصـها اذا مـا صـرحت  ةمـن محكمـة العـدل لايـاو لمنظماتها المتخصصة طلب الفتوى 

 .لها الجمعية العامة بذلك
وهذه الفتوى ايضاً غير ملزمة للجهات التي طلبتها، مع ذلـك فلهـذه الفتـاوى والاستشـارات قيمـة كبيـرة مـن حيـث 

حــول الموضــوع او  انهــا تعبــر عــن التفســير القــانوني الرســمي او الاكثــر حجيــة وتعكــس وجهــة النظــر القضــائية
المسـألة المطلـوب تفسـيرها، وقـد اغنـت هـذه الاراء الاستشــارية القـانون الـدولي كثيـراً وسـاعدت فـي الوقـت نفســه 

(على تطوير وتفسير سـلطات واختصاصـات الاجهـزة السياسـية للامـم المتحدةنفسـها
1F

الأجـراء المتبـع مـن قبـل . )٢
حســب نظامهــا بلاســاس وهــو لــوائح المحكمــة المتبعــة المحكمــة فــي القضــايا محــل النــزاع يعــرف فــي نظامهــا ا

اما الاجراءات فتشمل مرحلة التدوين التي ترفع وتتبادل فيها الاطراف الادعـاءات ومرحلـة المشـافهة  .الاساسي
وبعـد المناقشـات . وتشمل الجلسات العلنية للاستماع للحجج التي يخاطـب فيهـا الـوكلاء والمستشـارين المحكمـة

ول المحكمـة سـراً وتصـدر حكمهـا فـي جلســة علنيـة ويكـون الحكـم نهائيـاً وغيـر مسـتأنف واذا لــم والمتابعـات تتـدا
(تذعن احدى الدول المعنية للحكم، فيجوز للطرف الاخر ان يلجأ الى مجلس الامن

2F

٣(. 
وتقضي محكمة العدل في احكامها وفقاً للمعاهدات والمواثيـق الدوليـة المعمـول بهـا، والعـرف الـدولي   

 .عد القانونية العامة وتعاليم خبراء القانون الدولي والاحكام القضائية كمصادر اضافيةوالقوا
ان اهميــة دور المحكمــة تتجســد فــي محاولــة بلــورة نظــام قــانوني تــدرج فــي الزاميتــه مــن  -:اختصــاص المحكمــة -٢

 .الدولي الانسانيالطابع العرفي الى الطابع الاتفاقي وبلغ اقصاه في اضفاء الطابع الامر لقواعد القانون 
فتوى محكمـة العـدل الدوليـة حـول مشـروعية التهديـد بالاسـلحة النوويـة او اسـتعمالها توضـح ان القـانون الـدولي  - أ

الانساني يتضمن القواعد المتصلة بتسـيير الاعمـال القتاليـة وكـذلك القواعـد التـي تحمـي الاشـخاص الخاضـعين 
حديد هذا التعريف على اساس اعتقاد سائد بشأن التطـور واقامت المحكمة فتواها في ت. لسلطة الطرف الخصم

وقـــانون جنيـــف قـــد ترابطـــا مـــع البرتوكـــولين الاضـــافيين لعـــام ) لاهـــاي(التـــاريخي للقـــانون الانســـاني، ان قـــانون 
(ليكونــا مجموعــة قانونيــة واحــدة ١٩٧٧

3F

ان مجموعــة قواعــد ( ١٩٩٦كمــا اشــارت المحكمــة فــي فتواهــا عــام . )٤

                                                           
 .من النظام الاتساس للمحكمة) ٦۰(و) ٥۹( نظر المادتين ي - ۲
 .۱۱٤، ص ۲۰۰۰، القاهرة، ٤بادئ القانون الدولي العام، طم - ۳
 .۱۹۹٦ -۱۹٤۸موجز الاحكام والفتاوى والاوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية،  - ٤
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) ساني كما تـرد فـي الاتفاقيـات المهمـة التـي تقننهـا تمثـل اساسـا القـانون الـدولي العـام العرفـيالقانون الدولي الان
 .من الفتوى المذكورة) ٧٩(كما ذكرت المحكمة في الفقرة 

جميـــع الـــدول ملتزمـــة بهـــذه (ذكـــرت المحكمـــة ان  ١٩٧٧الاضـــافي لعـــام وفيمـــا يتعلـــق بـــالبروتوكول   
واشـــارت . )4F٥()د تعبيـــر عـــن القـــانون العرفـــي الـــذي كـــان قائمـــاً قبلهـــاالقواعـــد التـــي كانـــت عنـــد اعتمادهـــا مجـــر 

الـى العـرف الـدولي كأحـد ) ب/البنـد(من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدوليـة فـي فقرتهـا الاولـى ) ٣٨(المادة
 العــادات الدوليــة المرعيــة المعتبــرة بمثابــة( المصــادر الرئيســة للقــانون الــدولي العــام وذلــك عنــدما نصــت علــى 

 .)5F٦()قانون دل عليه تواتر الاستعمال
لقد طورت محكمة العدل الدولية من خلال ممارسة اختصاصـاتها الطبيعيـة القانونيـة لقواعـد القـانون   

(الدولي الانساني باقرارها للطابع الخاص والموضوعي لهذه القواعد
6F

٧(. 
ري فــي طبيعــة الجــرائم التــي تلحــق ان قــانون محكمــة الجنايــات فاتحــة لتفكيــر جــذ -:محكمــة الجنايــات الدوليــة

بالجماعات والشعوب ولاستشراف خلاق لمفهوم العدالة على المستوى العالمي لكون مفهـوم العدالـة لـدى بعـض 
 .الدول اصبح نسبياً 

 :ان اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية
القتــل او (ســاس مثــل تعنــي بالتحديــد اي فعــل مــن الافعــال المحــددة فــي نظــام رومــا الا: الابــادة الجماعيــة - أ

 .يرتكب بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او دينية لعقيدتها هذه، اهلاكا كليا او جزئياً ) التسبب باذى شديد
وتعنــي بالتهديــد اي فعــل مــن الافعــال المحضــورة والمحــددة فــي نظــام رومــا متــى : الجــرائم ضــد الانســانية-ب

مجموعـة مـن السـكان المـدنيين، وتتضـمن مثـل  ةه ضد ايارتكب في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موج
جريمــة و  والابعــاد او النقــل القســري للســكان والعبوديــة الجنســية والاغتصــاب ذه الافعــال القتــل العمــد، الابــادةهــ

التفرقة العنصرية والابادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية جميعها يكون مرتكبيها عرضة للعقـاب وقـت السـلم 
 .والحرب

والانتهاكـات الخطيـرة الاخـرى،  ١٩٤٩تعنـي الجـرائم والخروقـات الخطيـرة لاتفاقيـات جنيـف : جرائم الحـرب -ج
ان ادراج النزاعـات الداخليـة يتـواءم مـع . متى ارتكبت على نطـاق واسـع فـي اطـار نـزاع مسـلح دولـي او داخلـي

ثـــر الانتهاكـــات خطـــورة لحقـــوق القـــانون الـــدولي العرفـــي ويعكـــس الواقـــع بانـــه فـــي الســـنوات الماضـــية حـــدثت اك
 .الانسان داخل الدول ضمن النزاعات الدولية

مــا يتعلــق بهــذه الجريمــة فانــه لــم يــتم تحديــد مضــمون واركــان جريمــة العــدوان فــي النظــام : جــرائم العــدوان -د
لــذلك فــان المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تمــارس اختصاصــها علــى هــذه . الاســاس للمحكمــة فــي الجــرائم الاخــرى

(ريمة وقتما يتم اقرار تعريف العدوان والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاصالج
7F

٨.( 

                                                           
 .٥۱، ص ۲۰۰۳محمود شريف، مدخل لدراسة القانون الانساني المعاصر، القاهرة،  - ٥
 .۸٤، ص ۲۰۰۲العام، دار النهضة العربية، القاهرة، صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي  - ٦
 .۱۷/۷/۲۰۰۳، ۲۷۳خالد عبدالله، امريكا تطارد العدالة في العالم، نشرة كنعان للدراسات الثقافية، رام الله، العدد  - ۷
 .۸۰، ص ۲۰۰۱محمود شريف، المحكمة الجنائية الدولية، نشاتها ونظامها الاساسي، روز اليوسف، القاهرة،  - ۸
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 }٦١{ 

لقد تم التدوين والبنـاء القـانوني للمحكمـة الجديـدة اسـتناداً الـى مـوارد ومراجـع وادوات قانونيـة موجـودة   
 .سابقاً 

مية الثانية من اهم الاسس والمراجع لها، فمثلاً تعد وثيقة محكمة نورنبرغ الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب العال 
 .وتضاف اليها النظم الاساسية للمحاكم الجنائية المؤقتة التي سبق ذكرها

نهـا تتجـاوز فـي تعريفهـا الشـامل عني نشـأة قـوانين دوليـة جديـدة لاالمحكمة الجنائية الدولية ت ان نشأة  
) ٨(فبالنسـبة لتوصـيف جـرائم الحـرب بموجـب المــادة للجـرائم المختلفـة فـي البنـود والنصـوص القانونيـة الدوليـة، 

من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يقتصر على ما تتضمنه الحروب الدولية من جرائم وتجاوزات 
 ويعـد. الداخليـة والحـروب الاهليـةذلـك تجـاوزات اخـرى تحـدث فـي النزاعـات  فضلاً عـنقانونية بل امتد ليشمل 

حســب النصــوص الســابقة يعنــي بد القــانون الــدولي تطــويراً وتوســيعاً لمفهــوم جــرائم الحــرب هــذا فــي ســياق قواعــ
(تثبيت تطور حديث في القانون الدولي الانساني

8F

٩(. 
ان مجلس الامن لم يحصل على مركز الصدارة الذي ارادته له الولايات المتحـدة فيمـا يتعلـق بتفعيـل   

ان تحفظ له بعض التقيد على اعمال المحكمة من خـلال تزويـده  القضاء الجنائي بالمحكمة، ولكنها تمثلت في
 .بحق التدخل فيمكنه مثلاً في ان يوقف اجراءات المحكمة في قضية او اكثر

ان صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية ليسـت شـاملة ومباشـرة، وانهـا لا تسـتطيع ملاحقـة قضـية الا   
ولكن دولاً كهذه عـادة لا تخضـع . الجريمة فيها طرفاً في المعاهدة اذا كانت دولة المتهم او الدولة التي ارتكبت

لسلطة المحكمة بالتصديق على وثيقتها او قبول صـلاحياتها ولـن تخضـع ممـا يقيـد مجـالات تصـرف المحكمـة 
كما انه لا مجال لاجبار اي دولة غير موافقة على نظام روما على قبول القضـاء الجنـائي الـدولي الا . وعملها

 .ر الزامي لمجلس الامنبقرا
انيــة مــن النظــام الاساســي والتــي تمــنح الــدول امك) ١٢٤(ان تصــرف المحكمــة محــدود بحكــم المــادة   

لـذلك فـان صـلاحية . مدة سبع سنوات من بعد تصديقها للمعاهدة كمرحلة انتقاليةعدم الاعتراف بجرائم الحرب 
مــن مــواطنين فيهـــا مثــل دخـــول  لبلــد او المرتكبـــةالواقعــة فـــي هــذا االمحكمــة للنظــر فـــي جــرائم مــن هـــذا النــوع 

(المحكمة في مرحلة العمل لا يحاسبون على اعمالهم من قبلها
9F

١٠(. 
لكــون للمحــاكم الوطنيــة اولويــة فــي التحقيــق فــي القضــية ولا يســمح " مبــدأ التكامــل"والمعــروف انــه وبنــاء علــى 

ن الدول المعنيـة لا تريـد او لـم تـتمكن مـن متابعـة لمحكمة الجنايات الدولية القيام باجراءات الا بعد التأكد من ا
(القضية بنفسها، الا ان هناك بعض القواعد التي تشكل نوعاً من التقييد لاعمال المحكمة

10F

١١(. 
لا يوجـد "محكمة الجنايات لا تدعي التدخل في الشؤون الداخلية للدول حيث تشير الديباجة الى انه   

، "ي دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح او في الشؤون الداخليـة لايـة دولـةه اذناً لاعدفي هذا النظام ما يمكن 

                                                           
 .۲۱/۷/۲۰۰۸، ۱٤۲۹كثير من السياسة قليل من العدالة، صحيفة اللوموند،  العدد : رولاند مارشال، محكمة الجنايات - ۹

 .من نظام روما الاساس للمحكمة الجنائية الدولية) ۷(المادة  - ۱۰
 .۲۰۱-۱۹۹، ص ص ۲۰۰۸ة، ، القاهر۱۷٤ايمن عبد العزيز، الاثار القانونية لطلب اعتقال الرئيس السوداني، العدد  - ۱۱



 ونالاربعالعدد                 دراسات دولية                                                              
 

 }٦٢{ 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة المنشــأة بموجــب هــذا النظــام الاساســي تكــون محكمــة للاختصاصــات " كمــا تؤكــد ان 
 .)11F١٢("الجنائية الوطنية

) العــدوان(دقيقــاً لهــا ان النظـام الاساســي للمحكمــة الجنائيــة لــم يضــع كســائر الجــرائم الاخــرى تحديــداً   
المتعلقـــة بالتعـــديلات التـــي قـــد تـــدخل علـــى ) ١٢٣(و ) ١٢١(وتركـــه للتشـــاور بـــين الاعضـــاء وفقـــاً للمـــادتين 

 .نصوص النظام الاساس
للمحكمـة ان " تـنص علـى ان ) المركـز القـانوني للمحكمـة وسـلطاتها) ( ٢(فقرة ) ٤(ورغم ان المادة   

ي دولة طرف، ولها بموجب اتفاق خاص مع اي دولـة اخـرى ان تمارسـها تمارس وظائفها وسلطاتها في اقليم ا
ـــك الدولـــة ـــيم تل ـــدخل فـــي نطـــاق " فـــي اقل ـــر اطـــراف قـــد ت ـــان نصوصـــاً اخـــرى فـــي المعاهـــدة تؤكـــد ان دولاً غي ف

(اختصاصات عمل المحكمة
12F

١٣(. 
علــى ) ١٣(تــنص المــادة ) الاختصاصــات والمقبوليــة والقــانون الواجــب التطبيــق( وفــي البــاب الثــاني   

ا للمحكمة ان تمارس اختصاصها فيمـا يتعلـق بجريمـة مـن الجـرائم المشـار اليهـ" ممارسة الاختصاص على ان 
 :يةفي الاحوال الآت) ٥(في الفقرة 

 .اذا احالته دولة طرف - أ
 .اذا احاله مجلس الامن-ب
التــي تــنص ) ١٥(دة اذا كــان المــدعى العــام قــد بــدأ بمباشــرة تحقيــق فــي جريمــة مــن هــذه الجــرائم وفقــاً للمــا -ج

على ان للمدعى العام ان يباشر التحقيقـات مـن تلقـاء نفسـه علـى اسـاس المعلومـات المتعلقـة بجـرائم ) ١(الفقرة 
اذا اسـتنتج المـدعى العـام ان : "علـى الاتـينفسـها لمـادة امن ) ٣(وتنص الفقرة . تدخل في اختصاص المحكمة

م الــى دائــرة مــا قبــل المحكمــة طلبــاً لــلاذن بــاجراء تحقيــق، هنــاك اساســاً مقبــولاً للشــروع فــي اجــراء تحقيــق يقــد
ــيهم اجــراء مرافعــات لــدى دائــرة مــا قبــل المحاكمــة وفقــاً  مشــفوعاً بــاي مــواد مؤيــده يجمعهــا، ويجــوز للمجنــي عل

(للقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات
13F

١٤(. 
حـالات ثـلاث  فتتحدث عن الشروط المسبقة لممارسة الاختصـاص حيـث توضـح فـي) ٢(اما المادة   

 :لدول تقع عليها ممارسة الاختصاص وهي
 .الدولة التي تصبح طرفاً في هذا النظام الاساسي-أ

اي احالـة دولـة طـرف الـى المـدعى العـام او يكـون هـو بـدأ مباشـرة ) ١٣(من المادة ) ج(و ) أ(حالتا الفقرة -ب
لــة التـي وقــع فـي اقليمهــا الفعـل قيــد فـي التحقيــق ففـي هــاتين الحـالتين تمــارس المحكمـة اختصاصــاتها علـى الدو 

البحث او دولة تسجيل السفينة او الطائرة اذا كانت الجريمة قـد ارتكبـت علـى مـتن احـدهما، وعلـى الدولـة التـي 
 .  يكون الشخص المتهم بالجريمة احد رعاياها

                                                           
 .من نظام روما الاساس للمحكمة الجنائية الدولية) ٦(المادة - ۱۲
 .٤/۷/۲۰۰۸، ٤۲۲۱۳اميرة الشنواني، المحكمة الجنائية الدولية، جريدة الاهرام، العدد  - ۱۳
 .۱۹۸ايمن عبد العزيز، مصدر سبق ذكره، ص  - ۱٤
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 }٦٣{ 

دولة غيـر طـرف فـي اذا كان قبول " على الاتي ) ٣(الفقرة ) ١٢(وهنا تنص المادة : حالة القبول الالزامي -٣
جـاز لتلـك الدولـة ) الاحالـة مـن مجلـس الامـن ) (١٣(من المادة ) ٢(هذا النظام الاساسي لازما بموجب الفقرة 

بموجب اعلان يودع لـدى مسـجل المحكمـة ان تقبـل ممارسـة المحكمـة اختصاصـاتها فيمـا يتعلـق بالجريمـة قيـد 
(او استثناء البحث، وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون تأخير

14F

١٥(. 
 اثر القانون الدولي الانساني في نظام المحكمتين: المبحث الثاني

ها وصـــفلقــد لعبـــت محكمـــة العـــدل الدوليـــة دوراً بـــارزاً فـــي تطـــوير مبـــادئ القـــانون الـــدولي الانســـاني ب  
مهــا فقــد لا يوجــد عــائق قــانوني يحــدد رفــع قضــايا انتهاكــات القــانون الــدولي الانســاني اما اذالجهــاز القضــائي 

قامــت محكمــة العــدل الدوليــة بــالتعرض للعديــد مــن مبــادئ القــانون الــدولي الانســاني ســواء فــي احكامهــا او فــي 
الكثيـر مـن الاتفاقيـات الانسـانية التـي تعـدها او تتبناهـا الامـم المتحـدة،  تارائها الاستشـارية خصوصـاً وقـد نصـ

لناتجـة عـن تطبيقهـا او تفسـيرها اذا لـم يـتم حلهـا على اختصاص محكمة العدل الدولية بـالنظر فـي المنازعـات ا
(باية طريقة اخرى

15F

١٦(. 
ان اهميـة دور محكمــة العــدل الدوليــة تتجســد فــي محاولــة بلـورة نظــام قــانوني تنــدرج فــي الزاميتــه مــن   

 .الطابع العرفي الى الطابع الاتفاقي وبلغ اقصاه في اضفاء الطابع الامر لقواعد القانون الدولي الانساني
مـع بدايـة القـرن التاسـع عشـر اخـذت قواعـد الشـرف ومبـادئ الـدين والاخـلاق والعـرف تكتسـب صــفة   

ها قواعد قانونية عرفية انتقلت من دائرة السلوك الاخلاقي الملزم الى دائرة القواعد القانونية وصفالقواعد الامرة ب
 .الملزمة

زدادت عقيــدة الانســان فــي القتــل والتخريــب وبــرزت ضــرورة تطــوير مبــادئ القــانون الــدولي الانســاني بعــد ان ا
 .وابتداع وسائل للقتال اشد دموية من شأنها العصف بالمقاتلين والمدنيين على حد السواء

فالتطور الذي اصاب قواعد القانون الدولي الانساني من حيث النص على حقوق واسعة للمشـاركين   
لوسائل قانونية فعالة ومضمونة لصيانة هذه الحقوق في المنازعات المسلحة لم يصحبه تطور في الوقت نفسه 

ـــانون الـــدولي الانســـاني فـــي  ـــى ابـــراز وظـــائف الق ومـــن هنـــا يمكـــن ان تكـــون لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة القـــدرة عل
المنازعات التي تعرض عليها اذ كشفت المحكمة فـي العديـد مـن احكامهـا عـن وجـود مصـلحة للمجتمـع الـدولي 

(الانسانيفي احترام القانون الدولي 
16F

١٧(. 
علـــى ذلـــك يمكـــن القـــول ان المبـــادئ وجـــدت قبـــل ان يوجـــد القـــانون وانهـــا تحكـــم القـــانون بعـــد  وبنـــاءً   

تدوينــه، وهــي تمثــل ابســط الاســس الانســانية التــي تطبــق فــي كــل زمــان ومكــان وتحــت جميــع الظــروف وهــي 
يـان الـى قـانون مكتـوب فـان صالحة حتى للدول غير المنظمة لتلـك الاتفاقيـات رغـم انهـا تسـتند فـي بعـض الاح

 .جذورها ممتدة الى اخلاق الشعوب التي تحرص على مراعاتها

                                                           
 http:// www.islamonline.net: نظرالدولية، ي امام المحكمة الجنائيةابراهيم غالي، من يسال  - ۱٥
ج��ان  كيت��ه، الق��انون ال��دولي الانس��اني تط��وره ومبادئ��ه، بح��ث منش��ور ف��ي كت��اب مفي��د ش��هاب، دراس��ات ف��ي الق��انون ال��دولي  - ۱٦

 .٤٥، ص ۲۰۰۲الانساني، دار المستقبل العربي، بيروت، 
 .۲۷، ص ۱۹۹۷معهد العربي لحقوق الانسان، تونس، عامر الزاملي، مدخل الى القانون الدولي الانساني، ال - ۱۷
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 }٦٤{ 

ان المحكمــة الدوليــة اولــت القــانون الــدولي الانســاني اهميــة خاصــة رغــم نــدرة تطبيقاتــه وهــذا الامــر   
 .يتطلب ولاية المحكمة والاختصاص النوعي والشخصي

ولايــــة اختياريــــة اي قائمــــة علــــى رضــــاء جميــــع ان ولايـــة محكمــــة العــــدل الدوليــــة هــــي فــــي الاصــــل  
النظام الاساسي ) ١(الفقرة ) ٣٦(المتنازعين بعرض امر الخلاف عليها للنظر والفصل فيه حين نصت المادة 

تشمل جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميـع المسـائل ( للمحكمة ان ولاية المحكمة 
 ).ميثاق الامم المتحدة او في المعاهدات والاتفاقيات المعمول بها المنصوص عليها بصفة خاصة في

ويمكـن القــول ان هــذه الولايــة الاختياريــة لعــرض النــزاع علــى المحكمــة تشــكل نقطــة ضــعف فــي نظــام المحكمــة 
فيما يتعلق ببمارسة اختصاصها بشأن انتهاك مبادئ القانون الدولي الانساني ما دام عـرض النـزاع يبقـى معلقـاً 

(لى موافقة مسبقة للدول المتنازعة اذ لا يكفي اقامة الدعوى من قبل الدولة المتضررة عن هذا الانتهاكع
17F

١٨(. 

ولكن يمكن تفادي ذلك بان يتم الاشارة في الاتفاقيات الانسانية الى منح محكمة العدل الدولية صلاحية النظر 
وهــو مــا فعلتــه الكثيــر مــن الاتفاقيــات الانســانية فـي كــل مــا يتعلــق بانتهــاك او تفســير او تطبيــق هــذه الاتفاقيـات 

مـن مناهضـة ) ٣(من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الابـادة الجماعيـة والمـادة ) ٩(ومنها على سبيل الذكر المادة 
(التعذيب وغيرها من الاتفاقيات

18F

١٩(. 
نظـام الاساسـي مـن ال) ٣٦(مـن المـادة ) ٢(ولمحكمة العدل الدولية ولاية الزامية نصـت عليهـا الفقـرة   

ان الــدول الاطــراف فــي هــذا النظــام ان تصــرح فــي اي وقــت بانهــا بــدأت تصــريحها هــذا وبــدون (التــي اوردت 
حاجــة الــى اتفــاق خــاص تقــر المحكمــة بولايتهــا الجبريــة فــي نظــر جميــع المنازعــات القانونيــة التــي تقــوم بــين 

- :يةلق بالمسائل الآته المنازعات تتعمتنازعين دولة تقبل الالتزام نفسه متى كانت هذ
 .تفسير معاهدة من المعاهدات -١
 .اية مسألة من مسائل القاون الدولي -٢

 .تحقيق والنظر في الوقائع التي اذا تبين انها كانت خرقاً للالتزام الدولي -٣

(نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا الالتزام -٤
19F

٢٠(. 

 انون الدولي الانسانيدور المحكمة الجنائية الدولية في تطوير الق
انهـــا تتجـــاوز فـــي تعريفهـــا الشـــامل للجـــرائم  اذان نشـــأة المحكمـــة تعنـــي نشـــأة قـــوانين دوليـــة جديـــدة،   

مــن النظــام ) ٨(توصــيف جــرائم الحــرب وبموجــب المــادة فأمــا المختلفــة مــا ورد فــي النصــوص والبنــود القانونيــة 
منه الحروب الدولية من جرائم وتجاوزات قانونية، بل الاساس للمحكمة الجنائية الدولية لم يقتصر على ما تتض

هــذا فــي الداخليــة والحــروب الاهليــة، ويعــد ذلــك تجــاوزات اخــرى تحــدث فــي النزاعــات  فضــلاً عــنامتــد ليشــمل 

                                                           
 .۳۱عامر الزاملي، مصدر سبق ذكره، ص  - ۱۸
 .۱۲، ص۲۰۰٥عبد علي محمد، مبادئ القانون الدولي الانساني، مركز حمورابي للدعم القانوني، العراق،  - ۱۹
 .۸۳، ص ۲۰۰۲ باسيل يوسف، دبلوماسية حقوق الانسان، المرجعية القانونية والاليات، بغداد، - ۲۰
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 }٦٥{ 

حسـب النصـوص السـابقة، ممـا يعنـي تثبيـت بسياق قواعد القانون الدولي تطويراً وتوسيعاً لمفهوم جرائم الحـرب 
(نون الدولي الانسانيتطور حديث في القا

20F

٢١(. 
حسب النصوص السـابقة كونهـا جـرائم جديـدة ضـد الانسـانية عـدا الجـرائم بلقد اضيفت جرائم الحرب   

المعروفــة كالقتــل العمــد او التعــذيب او الاغتصــاب ومــن هــذه الجــرائم الاعتــداء الجنســي، والاكــراه علــى البغــاء 
وبوضـــع هـــذه المـــادة يضـــمن النظـــام الاســـاس . القســـريوالحمـــل او العقـــم القســـري والعنـــف الجنســـي والاختفـــاء 

(محاكمة هذه الانواع من الجرائم خارج نطاق الحرب اي في حالة السلام ايضاً 
21F

٢٢(. 
ويتميز النظام الاساس لمحكمـة الجنايـات الدوليـة كـذلك باعترافـه بـان العنـف الجنسـي جريمـة حربيـة   

اول مـا ورد فـي وثـائق المحـاكم الجنائيـة التـي وضـعت وجريمة خطيرة ضد الانسانية ، ويتخطى بهـذا التعريـف 
 .ذلك مكسباً كبيراً للقانون الدولي الانساني المعايير لهذه الجرائم ويعد

لذلك فان انشاء محكمة الجنايات الدوليـة يثيـر تفـاؤلات كبيـرة ازاء امكانيـة معاقبـة مرتكبـي هـذا النـوع   
رة على محاكمـة افـراد معينـين مثـل صـانعي القـرار السياسـي من الجرائم في المستقبل فصلاحياتها ليست مقتص

او قادة الجيوش وانما تشمل اتخاذ اجراءات ضد اي فرد قـام بجريمـة مـذكورة فـي الوثيقـة، بمـا فـي ذلـك الجنـود 
(العاملون في اطار بعثات دولية لحفظ السلام

22F

٢٣(. 
 فـاعلاً  اً تهـا هـي كونهـا عضـو ولذلك تسعى واشنطن الى محكمة جنائية خاضعة لمجلس الامـن ولأراد  

وتتعارض هذه المطالب تماماً مع فكـرة اسـتقلالية وعدالـة المحكمـة كهـذه التـي تريـدها امريكـا يمكـن . فيه اً ومؤثر 
ان تفرض قضاءها على افراد دول ضعيفة فقط، فيكون هذا بمثابة عفـو عـام ودائـم تحصـل عليـه الـدول القويـة 

ل سلوك المدعي العام لمكحمة العدل الدولية بأزدواجية المعايير عندما لافرادها، وهو ما بدت ملامحه من خلا
اثار موضوع امر القبض على الرئيس السوداني وصمته التـام علـى الجـرائم التـي ترتكبهـا امريكـا واسـرائيل رغـم 

 .كونها من الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة
 العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدوليةالاختصاص النوعي والشخصي لمحكمة : المبحث الثالث

ـــي يمكنهـــا الترافـــع امـــام هـــذه المحكمـــة امـــا    يقصـــد بالاختصـــاص الشخصـــي للمحكمـــة الاطـــراف الت
 .الاختصاص النوعي فهو طبيعة المنازعات التي يمكن ان تكون محل نظر المحكمة

 الاختصاص الشخصي لمحكمة العدل الدولية -١

بـأن للـدول وحـدها (من النظام الاساس لمحكمة العدل الدوليـة تقضـي ) ٣٤(الفقرة الاولى من المادة   
يـنص علـى ) ٣٥(كما ان الفقرة الاولى من المادة ). الحق في ان تكون اطرافاً في الدعاوي التي ترفع للمحكمة

الامـــم وعليــه فـــان جميــع اعضــاء ) للــدول التــي اطــراف فـــي هــذا النظــام الاساســي ان يتقاضـــوا الــى المحكمــة(
مـن ) ٩٣(حسـب المـادة بون اطرافـاً فـي النظـام الاساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة و حدة بحكم عضـويتهم يعـدالمت

                                                           
 http:// www.islamonline.net: نظرصراع الحق والقوة، ي: عدل الدوليةامين شحاتة، محكمة ال - ۲۱
 .۳۲، ص ۲۰۰۸، القاهرة، ۱۷٤رؤية قانونية، السياسة الولية، العدد : محمد محمود، المحكمة الدجنائية الدولية - ۲۲

23 -  Ferderic Herbert Mayugham, U N and war crimes, Book Greenwood press, January 1975, p 
55. 
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 }٦٦{ 

يحق لهم الترافع امام المحكمة وكذلك يمكن للدول غيـر الاعضـاء فـي الامـم المتحـدة الانظمـام  من ثمالميثاق و 
(على توصية من مجلس الامن الى النظام الاساسي بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناءً 

23F

٢٤(. 
ويجوز للدول الاخرى الالتجـاء لهـذه المحكمـة بشـروط يحـددها مجلـس الامـن علـى ان لا يكـون 

ويمكــن للافــراد الــذين يــدخلون فــي حمايــة . فــي هــذه الشــروط مــا يخــل بالمســاواة بــين المتقاضــين امــام المحكمــة
الســكان المــدنيين الــذين يتعرضــون لانتهاكــات معينــة الاتفاقيــات للقــانون الــدولي الانســاني كالاســرى والجرحــى و 

وبعد استنفاذهم لجميع طرق الطعن المتاحة امامهم في قانون الدولة التي حصل فيهـا الانتهـاك يمكـنهم الطلـب 
مـن دولهـم التــدخل لاصـلاح الضــرر الـذي تعرضــوا لـه بـالطرق الدبلوماســية وفـي حالــة عـدم نجــاح هـذه الطــرق 

الــدعوى ورفعهــا ضــد الدولــة التــي انتهكــت حقــوق رعاياهــا امــام محكمــة العــدل الدوليــة  فانــه يمكــن لــدولهم تبنــي
(وذلك في حالة موافقة الدولة الخصم على التقاضي امام هذه المحكمة

24F

٢٥(. 
شخاص القانون الدولي الاخرى من غير الدول كالمنظمات الدوليـة فمـن الواضـح ان نـص أاما 

(ز للدول فقط ان تكون اطرافاً في الدعاوى التي ترفع امامهامن النظام الاساس قد اجا) ٣٤(المادة 
25F

٢٦(. 
 :الاختصاص النوعي -٢

تشـمل ولايـة المحكمـة جميـع القضـايا ( من النظام الاساس للمحكمة على ان ) ١(الفقرة ) ٣٦(اوضحت المادة 
لامــم التـي يعرضـها عليهـا المتقاضـون كمــا تشـمل جميـع المسـائل المنصـوص عليهــا بصـفة خاصـة فـي ميثـاق ا

 ).المتحدة او في المعاهدات والاتفاقيات المعمول بها
ويتضــح مــن هــذا الــنص ان للمحكمــة اختصاصــاً نوعيــاً واســعاً يتعــاطى عــن التمييــز بــين المنازعــات   

(القانونية السياسية
26F

٢٧(. 
عات تعود فتقرر مثل هذا التميز اذ اقرت بالولاية الجبرية على المناز ) ٣٨(من المادة ) ٢(ان الفقرة   

بموجب احكام القـانون الـدولي ولـذلك نجـد ان الفقـرة  غالباً ن المنازعات السياسية يصعب حلها لاالقانونية فقط، 
من النظام الاساس للمحكمة اجازت لاطراف النزاع ان يطالبوا مـن المحكمـة الفصـل فـي ) ٣٨(من المادة ) ٢(

م ان لمحكمـة العـدل الدوليـة صـلاحية النظـر فـي المنازعة وفقاً لمبادئ العـدل والانصـاف، ويترتـب علـى مـا تقـد
 .التي تتعلق بمبادئ القانون الدولي الانسانيكافة المنازعات القانونية او السياسية 

ان محكمة العدل الدولية تطبق قواعـد القـانون الـدولي فـي تسـوية المنازعـات الناشـئة بـين الـدول كمـا   
التــي تكــون الزاميــة ونهائيــة ولا تتحمــل اي طريــق مــن طــرق تصــدر قراراتهــا بنــاء علــى صــلاحياتها القضــائية 

(المراجعة او الطعن
27F

٢٨(. 

                                                           
 .من النظام الاساس للمحكمة) ۳٦(من المادة ) ۳(نظر الفقرة ي - ۲٤
 .۱٤۷، ص ۲۰۰۲احمد فتحي سرور، القانون الدولي الانساني، دار المستقبل العربي، بيروت،  - ۲٥
 .٥۰، ص ۱۹۸٦لدولية، القاهرة، عبد العزيز محمد، دور محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات ا - ۲٦
، ۱۹۹۹ف���ي ابح���اث ف���ي القض���اء ال���دولي، دار النهض���ة العربي���ة، الق���اهرة، : الخيرقش���ي، المنازع���ات السياس���ية والقانوني���ة  - ۲۷

 .۲۸۱ص
، ص ۱۹۷٥حكمت شبر، القانون الدولي الع�ام، دراس�ة مقارن�ة ف�ي الفقه�ين الاش�تراكي والراس�مالي، مطبع�ة الس�لام، بغ�داد،  - ۲۸

۹۸. 
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 }٦٧{ 

ان محكمــة العـــدل الدوليــة الـــى جانــب مهمتهـــا القضــائية لهـــا وظيفــة اخـــرى اشــار لهـــا ميثــاق الامـــم   
مســألة قانونيــة طبقــاً لشــروط  ةفــي ايــ محكمــة مفادهــا انهــا يمكــن ان تســتفتيالمتحــدة وفصــلها النظــام الاســاس لل

(معينة
28F

٢٩(. 
ولا بد من الاشارة الى دور المحكمة حالياً المتمثل في تقديم المساعدة عن طريـق الاراء الاستشـارية   

الــى كــل مــن الجمعيــة العامــة ومجلــس الامــن وبعــض الوكــالات المتخصصــة المتعلقــة بتفســير نصــوص ميثــاق 
(ت قواعد القانون الدوليالامم المتحدة او نصوص الاتفاقيات الدولية له اهمية في تطوير وتثبي

29F

٣٠(. 
 الاختصاص الشخصي لمحكمة الجنايات الدولية -٣
) ٢٢(اشار الباب الثالث من النظام الاساس عن المبادئ العامة للقـانون الجنـائي، وذلـك فـي المـواد   

الــى انــه لا جريمــة الا بــنص، ولا عقوبــة الا بــنص والــى عــدم ) ٢٤(و) ٢٣(و) ٢٢(، وتشــير المــواد )٣٣(الــى
الاثر على الاشخاص اي لا يسـأل الشـخص بموجـب هـذا النظـام الاساسـي عـن سـلوك سـابق لبـدء نفـاد  رجعية

 .النظام الاساس للمحكمة
المســؤولية الجنائيــة الفرديــة، اي وقــوع اختصــاص المحكمــة علــى الاشــخاص ) ٢٥(وتفصــل المــادة   

 .الفردية وعرضة للعقاب الطبيعين والحالات المختلفة التي يكون فيها الشخص مسؤولاً عنها بصفته
الــى انــه لا اختصــاص للمحكمــة علــى الاشــخاص الــذين كــان عمــرهم اقــل مــن ) ٢٦(وتشــير المــادة   
، )عــدم الاعتــداد بالصــفة الرســمية(فجــاءت تحــت عنــوان ) ٢٧(امــا المــادة . عامــاً وقــت ارتكــاب الجريمــة) ١٨(

 :وتنص على الاتي
ورة متســاوية دون تميــز بســبب الصــفة الرســـمية يطبــق هــذا النظــام الاســاس علــى جميــع الاشــخاص بصــ - أ

وبوجــه خــاص، فــان الصــفة الرســمية للشــخص ســواء كــان رئيســاً او رئــيس حكومــة او عضــواً فــي الحكومــة او 
البرلمــان او ممــثلاً منتخبــاً او موظفــاً حكوميــاً لا تعفيــه بــاي حــال مــن الاحــوال مــن المســؤولية الجنائيــة بموجــب 

 .تشكل في حد ذاتها سبباً لتحقيق العقوبةالنظام الاساس، كما انها لا 

لا تحول الحصانات او القواعد الاجرائية الخاصـة التـي قـد تـرتبط بالصـفة الرسـمية للشـخص سـواء كانـت  - ب
(في اطار القوانين الوطنية او القانون الدولي دون ممارسة المحكمة اختصاصاتها على هذا الشخص

30F

٣١(. 
 :يمن هذا يتضح الآت

كمــــة جميــــع الاشــــخاص بغــــض النظــــر عــــن صــــفتهم السياســــية والدبلوماســــية يخضــــع لاختصــــاص المح -١
 .والعسكرية والمدنية، ولا يستثنى من اختصاصاتها عدا حالة الدفاع الرسمي عن النفس والقصور العقلي

ــدفع بالحصــانة امــام المحكمــة الجنائيــة لمــن يتمتــع بهــا طبقــاً لقواعــد القــانون الــدولي والقــانون  -٢ لا يجــوز ال
 .الداخلي

                                                           
29 -  R. P. Amand, Studies in international , A djudcation( The international court of  Justice and 
Deeve lopmuit of  international law), viras, publications, p 153 ets. 

 .۲۰۲، ص ۱۹۹۸ ، دار النهضة العربية، القاهرة،٥احمد ابو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، ط - ۳۰
 .۸۰محمود شريف، المحكمة الجنائية الدولية، نشاتها ونظامها الاساسي، مصدر سبق ذكره، ص  - ۳۱
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 }٦٨{ 

 غض النظر عمـا اذا تنازلـت دولهـم عـنيخضع ممن يتمتعون بالحصانة القضائية لاختصاص المحكمة ب -٣
 .حصانتهم او لم تتنازل عنها

لا يجوز الدفع باي نوع من انواع الحصانة سواء كانـت الحصـانة قضـائية او الحصـانة فـي اداء الشـهادة  -٤
 .او الحصانة الشخصية

 .تنازلت دولته عن الحصانة من تنفيذ العقوبة ام لم تتنازلتنفذ العقوبة بحق الدبلوماسي سواء  -٥

تخـــتص المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة بمحاكمـــة الدبلوماســـي عـــن الجـــرائم الاربعـــة فقـــط الـــواردة فـــي النظـــام  -٦
(الاساسي للمحكمة، ولا تختص بمحاكمته عن الجرائم الاخرى

31F

٣٢(. 

 الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات الدولية 
مــن النظــام الاســاس النظــر لــيس فــي مــا تتضــمنه الحــروب ) ٨(ايــات بموجــب المــادة لمحكمــة الجن  

ذلــك تجــاوزات اخــرى تحــدث فــي النزاعــات  فضــلاً عــنالدوليــة مــن جــرائم وتجــاوزات قانونيــة بــل امتــد ليشــمل 
رائم هــذا فــي ســياق قواعــد القــانون الــدولي تطــويراً وتوســيعاً نوعيــاً لمفهــوم جــ الداخليــة والحــروب الاهليــة، ويعــد

(حسب النصوص السابقة مما يعني تثبيت تطور حديث في القانون الدولي الانسانيبالحرب 
32F

٣٣(. 
مــن النظــام الاسـاس للمحكمــة الجنائيـة الدوليــة الجــرائم التـي هــي فـي دائــرة الاختصــاص ) ٥(لقـد حــددت المـادة 

ان جريمة . وجريمة العدوانالموضوعي للمحكمة وهي الابادة الجماعية، وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية، 
مـن ) ١(الفقـرة ) ٥(العدوان ادرجـت ضـمن الجـرائم الداخلـة فـي الاختصـاص الموضـوعي للمحكمـة وفقـاً للمـادة 

نصــت علــى ان ) ٥(نفســها مــن المــادة ) ٢(، ذلــك لان الفقــرة )منقوصــة(نظــام رومــا الاســاس، الا انهــا ادرجــت 
ن معلقـة علـى تحقيـق شـرطين مـا يـزالان الـى حـد اللحظـة ممارسة المحكمة لاختصاصاتها بشـأن جريمـة العـدوا

 :متوقفين هما
 تعريف العدوان - أ

 .تحديد العلاقة بين مجلس الامن وممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصاتها بجريمة العدوان - ب

ان الجـــرائم التـــي تـــدخل ضـــمن دائـــرة الاختصـــاص الموضـــوعي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة تعـــد مـــن   
منهـــا غالبـــاً مـــا يرتكـــب امـــا بتحـــريض مـــن اشـــخاص معنويـــة، او  اً رائم علـــى الاطـــلاق، وان عـــدداخطـــر الجـــ
يكــون للمحكمــة ( مــن نظــام رومــا نصــت علــى ان ) ١(الفقــرة ) ٢٥(فــان المــادة ) جريمــة العــدوان(لمصــلحتها 

 ).اختصاص على الاشخاص فحسب عملاً بهذا النظام الاساس
يعهـــا دول كانـــت ام هيئـــات اعتباريـــة لـــن تكـــون للمحكمـــة وهـــذا يعنـــي ان الاشـــخاص المعنويـــة جم  

(الاقل فيالجنائية الدولية اختصاص عليها في الوقت الراهن 
33F

٣٤(. 

                                                           
 .من النظام الاساس للمحكمة الجنائية الدولية) ۳۱(من المادة ) ۱(الفقرة  - ۳۲
جنائي�ة الدولي�ة، مجل�ة المحكم�ة شريف عقلم، المؤسسات الدستورية للتص�ديق والانظم�ام ال�ى النظ�ام الاساسس�س للمحكم�ة ال - ۳۳

 .الجنائية الدولية، منشورات الصليب الاحمر الدولي، القاهرة
34  -  Edward m. wise; Ellen S. Podgeor; Roger Stenson Clark, International criminal law. Cases 
and  materials, Book, Lexis nexi's(2004), p p 17. 
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 }٦٩{ 

ولهذا فان المسؤولية الجنائية محصورة بموجب نظام روما الاساس في مجال الجنائيـة للفـرد فحسـب   
د وفقاً للضوابط المنصـوص عليهـا فـي ما لم يحصل تطور في هذا الشأن في المؤتمر الاستعراضي الذي سيعق

 .من نظام روما الاساس) ١٢٣(المادة 
اما حدود العلاقة بين القضاء الجنائي الوطني والدول الاطراف فـي نظـام رومـا الاسـاس قـد عالجتـه   

 :يدة الاولى ويمكن تحديد ذلك بما يأتمن ديباجة نظام روما وكذلك الما) ١٥(المادة 
مــن نظـــام رومـــا، ) ٥(دعاوي الناشــئة عـــن الجـــرائم الــوارد ذكرهـــا فــي المـــادة ان اختصــاص النظـــر فــي الـــ - أ

 .اختصاص مشترك بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الجنائي في الدول الاطراف
ـــوطني،  - ب ـــديلاً البتـــة عـــن الاختصـــاص القضـــائي الجنـــائي ال ـــة لـــيس ب اختصـــاص المحكمـــة الجنائيـــة الدولي

 .المحكمة الجنائية الدولية يقوم على اساس مبدأ التكامل فالعلاقة بين هذا الاخير وقضاء
الاختصاص الجنائي الوطني في الدول الاطراف في نظام روما تكون له دائماً الاولويـة او الاسـبقية علـى  -ج

عكـس ذلـك بالنسـبة للمحـاكم الجنائيـة الدوليـة المؤقتـة حيـث الاسـبقية تكـون دائمــاً (اختصـاص المحكمـة الدوليـة 
 ).الدولية للمحكمة

وفقـــاً لمبـــدأ التكامـــل، تســـتطيع المحكمـــة الجنائيـــة والاولويـــة ممارســـة اختصاصـــها فـــي حـــالات محـــددة مثـــل  -د
الانهيار الكلي للنظام القضائي الوطني او عدم قدرة المحاكم الوطنيـة مـن محاكمـة الاشـخاص المشـتبه بهـم او 

مام القضاء الوطني مستقلة او نزيهة كما ان الغرض عدم رغبة الدولة حقاً في المقاضاة اذا لم تكن المحاكمة ا
 .من اجرائها مجرد تمكين الشخص من الافلات من العقاب

 القواعد القانونية في آليات عمل المحكمتين: المبحث الرابع
من المصالح الجديدة التي تشكل عنصراً اساسياً للقانون الدولي نتيجة التطور المستمر لهـذا القـانون   

(دئ المتعلقة بحقوق الانسانهي المبا
34F

ان حداثة حقوق الانسان في اطـار القـانون الـدولي وصـلتها بالمجـال . )٣٥
الحيوي لسيادة الدول، يجعل من الصعب تقبلهـا بصـفة الالزاميـة المطلقـة، بـابرام نصـوص قانونيـة ملزمـة وذلـك 

مايتهـــا مـــن التزامـــات علـــى لوجـــود معوقـــات تتعلـــق بمفهومهـــا ومـــداها وضـــماناتها ومـــا يترتـــب علـــى تنفيـــذها وح
(الدولة

35F

٣٦(. 
ة طويلـة مـن القـرن الماضـي مـثلاً تجـارة العبيـد والابـادة الجماعيـة والقرصـنة بانهـا مـدلقد عدت ومنـذ   

انتهاكات للقواعد الامرة في القانون الدولي وذلك بناء على اقتراح بعض اعضاء في لجنة القانون الدولي، لكن 
 :تحديد نماذج القواعد الامرة في القانون الدولي لسببين همالجنة القانون الدولي فشلت في 

 .انها قد تؤدي الى عدم شمول جميع حالات انتهاك القواعد الآمرة - أ

                                                           
 .۱۰، ص ۱۹۸۷تغير الظروف، المجلة العربية للقانون الدولي، القاهرة،  جعفر عبد السلام، نظرية - ۳٥
     .Docaff, Accouf, 39/11, p 385نظر الاعمال التحضيرية لاتفاقية فينا لقانون المعاهداتي - ۳٦
 .من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات) ٦۰(نظر المادةيو
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 }٧٠{ 

وجــاء راي ... يتعــذر وضــع قائمــة لكــل حــالات القواعــد الآمــرة بــدون دراســة شــاملة قــد تســتغرق وقتــا طــويلا-ب
شــأة لاغــراض انســانية والتــي لــم قــانون الــدولي العــام المنبــان جميــع قواعــد ال ١٩٥١محكمــة العــدل الدوليــة عــام 

جل المصلحة العليا للبشرية جمعاء، وتعد من القواعـد الامـرة، من أمن اجل مصلحة فردية لدولة ما وانما  تنشأ
ان لــم تصــدق الدولــة علــى هــذه اقيــات الانســانية يعــد بــاطلا، حتــى وان اي اتفــاق علــى خــلاف ماجــاء فــي الاتف

ن المبادئ الانسانية التي تضمنتها هذه الاتفاقيات تعد مبـادئ اساسـية للقـانون الـدولي العـام وذات الاتفاقيات لا
(صفة القواعد الآمرة

36F

٣٧(. 

ان قواعــــد حقــــوق الانســــان التــــي اوردهــــا الميثــــاق والاعــــلان العــــالمي لحقــــوق الانســــان والاتفاقيــــات 
وعهـد الحقـوق والعــدد الكبيـر الاخــر مـن الاتفاقــات  الامريكيـة الاوربيـة لحقــوق الانسـان واتفاقيــات العمـل الدوليــة

ويصعب احيانـا التمييـز بـين حقـوق . والعهود، قد ادى بجانب الفقه الى الاقرار لها بصفة القواعد الدولية الآمرة
الانسان، على اساس ان قسما منها يملك الصفة الآمرة والاخر ليسـت لـه هـذه الصـفة، لان التـرابط بـين حقـوق 

 .ر في مجال الالتزامات وفي مجال وسائل التنفيذ ايضاالانسان يظه
ان الالتـــزام بهـــا هـــو التـــزام شـــامل لحمايـــة الوجـــود الانســـاني وان الـــدول ملزمـــة بالتقيـــد الكامـــل ومـــن 

 :خصائصها
ان القاعدة الآمرة ليست مجـرد قاعـدة ملزمـة لان جميـع قواعـد القـانون الـدولي ملزمـة وتشـكل قيـدا علـى الحريـة  -١

لان الهــدف . للـدول، والسـبب فـي عـدم جـواز مخالفتهـا راجــع الـى اهميتهـا القصـوى فـي الحيـاة الدوليـةالتعاقديـة 
(منها ليس مجرد اشباع حاجات الدول فرادى، وانما هو تحقيق المصلحة العليا للمجتمع الدولي باسره

37F

٣٨(. 
اتفاقيـة فينـا، تعـديل القاعـدة  مـن) ٥٣(حسب ماورد فـي المـادة بان القاعدة الآمرة غير ثابتة وهي قابلة للتغيير  -٢

مـن الاتفاقيـة نشـوء قاعـدة ) ٦٤(الآمرة بقاعدة لاحقة لها ذات الصفة كما من الممكـن وحسـب مـاورد فـي المـادة
 .آمرة جديدة في المستقبل تكون على خلاف معاهدة دولية نافذة

مخالفتهـــا او الخـــروج علـــى يجـــب ان تتميـــز القاعـــدة الدوليـــة الآمـــرة باهميتهـــا فـــي الحيـــاة الدوليـــة بحيـــث تكـــون  -٣
 .احكامها صدمة للضمير الدولي

(ي محكمة العدل الدوليةو باطل وهذا هو موقف ورألذلك فان مخالفة القواعد الآمرة وما ياتي خلافها فه
38F

٣٩(. 
 :اما اختصاص محكمة الجنايات الدولية

ذه المحكمـة يقتصر اختصاصها على اشد الجرائم خطـورة موضـع اهتمـام المجتمـع الـدولي ولـذلك فهـ
المفــروض ان تنظــر فــي قضــايا اوســع واكثــر دقــة مــن تلــك التــي تنظــر فيهــا محكمــة العــدل الدوليــة والقواعــد 

(القانونية ايضا فيها اختلاف كبير وفيه تداخل بين القانون الوطني واختصاصات المحكمة
39F

٤٠(. 
 :وحدد نظام المحكمة الجنائية الدولية الاساس لتحريك الدعوى بثلاث جهات

                                                           
 .٤٥، ص ۱۹۹۰الاحكام، الاراء الاستشارية والاوامر، بغداد، محمد الدوري، محكمة العدل الدولية، تقارير عن  - ۳۷
 ) .D/137 1992/47( و )  D/130 1977/32( نظر قراري الجمعية العامة للامم المتحدة ي - ۳۸
 .۲٦۲، ص ۱۹۸۹مصطفى سلام، القانون الدولي العام، بيروت،  - ۳۹
 .۲۱، ص ۱۹۷۹مقارنة، بغداد،  دراسة: حكمت شبر، القواعد الآمرة في القانون الدولي العام - ٤۰
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 }٧١{ 

من النظام الاساس للمحكمة للمدعى العام ) ١٥( حسب ماخولته المادةب: المدعي العام للمحكمة -أ
ان يباشــر التحقيقــات مــن تلقــاء نفســه علــى اســاس المعلومــات المتعلقــة بجــرائم تــدخل فــي اختصــاص المحكمــة 

الدوليـة او غيـر ويجوز له الحصول علـى معلومـات اضـافية مـن اجهـزة الامـم المتحـدة او المنظمـات الحكوميـة 
الحكومية او اية مصادر اخرى موثوقة يراها ملائمة، ويجوز لـه تلقـي الشـهادة التحريريـة او الشـفوية فـي مقـرر 
المحكمة اذا استنتج ان هناك اساساً معقـولاً للشـروع فـي اجـراء تحقيـق، يقـدم الـى الـدائرة التمهيديـة  طلبـاً لـلاذن 

يجمعهـا ويجـوز للمجنـي علـيهم اجـراء مرافعـات لـدى الـدائرة التمهيديــة بـاجراء تحقيـق، مشـفوعاً بـاي مـواد مؤيـدة 
 .وهناك رأي حول سلطة المدعي العام. وفقاً للقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات

من النظام الاساس للمحكمة نصت ان تحريك الـدعوى هـو مـن حـق المـدعي العـام ولـيس ) ١٥(ان المادة  -١
المـدعي العـام بتحريـك الـدعوى عنـدما تتـوافر لديـه ادلـة مقنعـة وان يـرد الـنص واجباً عليه وكان ينبغـي ان يـلام 

 ).على المدعى العام وليس للمدعي العام(
كان من واجب المدعي العام تشكيل جهاز يتـولى التحـري عـن وقـوع الجـرائم التـي تـدخل ضـمن اختصـاص -٢

 .المحكمة

ســتغلال صــلاحياته لاســباب سياســية وهــذا مــا ان مــنح المــدعي العــام مثــل هــذه الصــلاحية قــد يــؤدي الــى ا-٣
 .حصل عندما تسرع المدعى العام برفع مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر البشير

اثبـــت الواقـــع ان المـــدعي العـــام لا يتـــوخى العـــدل والحـــق فـــي التحقيـــق فـــي الجـــرائم التـــي ارتكبـــت بعـــد قيـــام -٤
(ستان وجرائم اسرائيل التي لا تحصىالمحكمة خصوصاً جرائم امريكا في العراق وفي افغان

40F

٤١(. 

قضــية الــى المــدعي العــام للمحكمــة بموجــب الفصــل  ةيجــوز لمجلــس الامــن ان يحيــل ايــ -:مجلــس الامــن -ب
(السادس من ميثاق الامم المتحـدة

41F

قضـية اتخـذ فيهـا مجلـس الامـن قـراراً بانهـا ممـا يهـدد  ةوهـذا يعنـي ان ايـ. )٤٢
ه الحالــة ان يطلــب المــدعي العــام ان يتخــذ الاجــراءات الكفيلــة بــالتحقيق الســلم والامــن الــدوليين فيجــوز فــي هــذ

 .والاحالة الى المحكمة
لــيس لكــل دولــة الحــق فــي تحريــك الــدعوى، بــل الــدول الاعضــاء فقــط فــي نظــام رومــا الاســاس  -: الــدول -ج

ن نظام المحكمـة م) ١٤(وقد اوردت المادة . ل غير الاعضاء فلا يجوز لها ذلكاما الدو . ١٩٩٨المعقود عام 
ويحــق للــدول الاطــراف اشــعار المــدعي العــام عــن اي . هــذا التحديــد غيــر عــادل وغيــر منصــف الاســاس ويعــد

جريمة داخلة في اختصاص المحكمة وتطلب التحقيق، فاذا كان يتعيين توجيه الاتهـام لشـخص معـين او اكثـر 
(الخاصة بالقضيةبارتكاب تلك الجرائم، وتحدد الحالة وتشفع بالوثائق والمستندات 

42F

٤٣(. 
ممــا تقــدم يتضــح ان صــلاحيات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليســت شــاملة ومباشــرة وانهــا لا تســتطيع   

ملاحقــة قضــية الا اذا كانــت دولــة المــتهم او الدولــة التــي ارتكبــت الجريمــة فيهــا طرفــاً فــي المعاهــدة، ولكــن دولاً 

                                                           
 .من نظام روما الاساس لمحكمة الجنايات) ۱۳(من المادة) ب(الفقرة  - ٤۱
المواءم��ات الدس��تورية والتش��ريعية، منش��ورات الص��ليب : كن��وت دورم��ان، ارك��ان ج��رائم الح��رب، المحكم��ة الجنائي��ة الدولي��ة - ٤۲

 .٤۰، ص ۲۰۰٤الاحمر الدولي، القاهررة، 
 .٤٤مصدر سبق ذكره، ص  كنوت دورمان، - ٤۳



 ونالاربعالعدد                 دراسات دولية                                                              
 

 }٧٢{ 

او قبـول صـلاحياتها ولـن تخضـع ممـا يقيـد مجـالات كهذه لا تخضـع لسـلطة المحكمـة بالتصـديق علـى وثيقتهـا 
كمــا لا مجــال لاجبــار اي دولــة غيــر موافقــة علــى نظــام رومــا علــى قبــول القضــاء . تصــرف المحكمــة وعملهــا

(الجنائي الدولي الا بقرار من مجلس الامن
43F

٤٤(. 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة 
ي تطـــوير قواعـــد القـــانون ان محكمــة العـــدل الدوليـــة قــد اســـهمت فـــي احكامهــا وارائهـــا الاستشـــارية فــ  

الـــدولي الانســـاني علـــى نحـــو اعطـــى هـــذا القـــانون المزيـــد مـــن الحصـــانة وقابليـــة الاســـتجابة للمتغيـــرات الدوليـــة 
 .الحاصلة في المجتمع الدولي

مـره لقواعـد القـانون الـدولي الانسـاني مـن خـلال احكامهـا محكمة العدل الدولية الطبيعـة الآ لقد اثبتت  
الصفة الانسانية والعالمية لهذه القواعد التي لا يجوز المساس بها والخروج عن احكامها  والتي بينت من خلال

 .تحوي مجموعة من المبادئ الاساسية السامية التي تخدم المصالح العامة للمجموعة الدولية متاما د
يـد مـن حكماً في نزاعات تتعلق بالعد ٧٨اصدرت  ١٩٤٥ان محكمة العدل الدولية منذ انشائها عام   

ورغم ذلك هنـاك الكثيـر مـن المآخـذ علـى عمـل المحكمـة خصوصـاً التنـاقض الواضـح فـي حكـم تبرئـة . القضايا
) جريمـة الابـادة(مسـلمي البوسـنة والهرسـك وارتكـاب صربيا في المسؤولية القانونية الدولية المترتبـة عليهـا تجـاه 

ين عـن الجريمـة يحملـون صـفة ر ان المسـؤولباعتراف المحكمة ولكن المحكمة اعادت تبرئة صـربيا علـى اعتبـا
فـــي الجــــيش الصـــربي وان الجريمـــة لــــم تـــتم علــــى ارض صـــربية وبـــذلك صــــربيا كدولـــة لا تتحمــــل ) عناصـــر(

 .حسب رأي محكمة العدل الدولية، وهذا رأي فيه كثير من السياسة وقليل من القانونبالمسؤولية 
لتكـون متخصصـة بمحاكمـة المتهمـين بجـرائم  ٢٠٠٢اما محكمة الجنايات الدولية التـي انشـأت عـام   

لا تـــدخل فـــي اختصـــاص محكمـــة العـــدل الدوليـــة، تعـــد تطـــوراً فـــي القـــانون الـــدولي العـــام وبخاصـــة فـــي النظـــام 
 .القضائي الدولي

                                                           
، الق�اهرة، ۱۷٤الابع�اد والمخ�اطر، مجل�ة السياس�ة الدولي�ة، الع�دد : هاني رسلان، السودان وازم�ة المحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة - ٤٤

 .٤٤، ص ۲۰۰۸تشرين ثاني، 
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 }٧٣{ 

زال لم يحقق العدالة المطلوبة وهناك استثناء من العقاب كمـا ان عـدم انظمـام يان نظام المحكمة لا   
يــات المتحــدة يعنــي تعطيــل المحكمــة عــن اداء واجبهــا فهــذه الــدول بحكــم عضــويتها فــي دول كبــرى مثــل الولا

 .مجلس الامن تستطيع ان تحيل اي شخص للمحكمة لكنها ترفض تسليم اي من مواطنيها
ان محكمة الجنايات مقيدة وغير مستقلة ومحددة الصلاحيات لا تستطيع الوصـول الـى مسـؤول مـن   
هم في قابليـة اسـتخدامها كـأداة، يعنـي تحركهـا فـي اطـار مـوازين القـوى ساة وهذا ما سؤولين الا بشروط معقدالم

 .في النظام العالمي ولا عبرة في ذلك بمدى توافقه مع القانون الدولي والشرعية الدولية
ان المحكمـة الجنائيــة الدوليــة ليســت جهـازاً مــن اجهــزة الامــم المتحــدة، الا انهـا علــى صــلة وثيقــة بهــا   

ل العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان بوجه عام على عكس محكمة العدل الدولية التي هـي من خلا
احدى الاجهزة المهمة للامم المتحدة والتي تتميز بسلطة حل النزاعات بين الدول بينما تقتصر سلطة المحكمـة 

 .الجنائية الدولية على الجرائم التي يرتكبها الافراد
رام نظام العدل الجنائي ة للمحاكم القومية وعليها احتلكمايات الدولية هي بالاساس مة الجنان محكم  

ستثناء الحـالات التـي يكـون فيهـا هـذا النظـام غيـر قـادر للتحقيـق والفصـل فـي الجـرائم التـي تقـع تحـت القومي با
 .سلطة المحكمة الجنائية الدولية

ادئ القانون الدولي ماهي الا طبيعـة واثـر مباشـر للاخـلال ان الدول فقدت ثقتها بالتنظيم الدولي المعاصر ومب 
ويجــب ان لا تســتثنى الممارســات الاســتثنائية مــن قبــول القــوة . بمبــدأ العدالــة والمســاواة فــي الســيادة بــين الــدول

 .المتسلطة التي تتلاعب بحقوق الشعوب بعيداً عن اهداف القانون
ى احـلال العـدل بعـد وقـوع الحـدث وارتكـاب الجريمـة ان النظام العالمي العادل يجب ان لا يهـدف الـ  

 .انما العمل على الحيلولة دون وقوع الظلم ومنع استشرائه ان وقع
  

 
 
 


